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الاربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

«كورونا» يضع تطوير وحدتي 
معالجة الغاز بمصفاة 

الأحمدي.. «محلك سر»

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان المشــروع المقدرة تكلفته 
بنحو ٢ مليــار دولار، لتطوير وحدتي تجزئة 
الغاز السادسة والسابعة - القطاران السادس 
والســابع - في مصفاة ميناء الأحمدي تواجه 
حالة من التوقف وسط جائحة كورونا، حيث 
نسبت المجلة الى مصادر صناعية مطلعة قولها، 
ان شركة البترول الوطنية الكويتية اعلنت عن 
المشروع في ٢٠١٨، وهو الآن في مرحلة الدراسة.
وقال أحد المصادر: «ان المشروع لا يشهد أي 
تقدم في الوقت الحالي». ومن المقرر ان يساعد 
القطــاران الإضافيان المخطــط لهما على زيادة 
طاقة معالجة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي 
بمقدار ٣٫٧ مليارات قدم مكعبة يوميا، ويشمل 

نطاق العمل في المشروع:
٭ إنشاء محطة كهرباء فرعية
٭ بناء وحدة المعالجة المسبقة

٭ بناء وحدة التجفيف
٭ بناء وحدة تجزئة الغاز

٭ بناء وحدات معالجة واستعادة المنتجات
٭ بناء وحدة تجزئة المنتجات ومعالجتها.

٭ بناء وحدة المعالجة المسبقة
٭ بناء محطة مياه خالية من المعادن

٭ بناء وحدة معالجة غاز الوقود
٭ تشييد المرافق ذات الصلة بالوحدات السابقة

٭ تركيب نظام تبريد مياه البحر
٭ تركيب نظام مغلق لتبريد المياه 

٭ تركيب نظام مغلق للتبريد والتنقيط الكيماوي
٭ تركيب جهاز ونظام هواء للمجمع 

٭ تركيب نظام النيتروجين
٭ تركيب مضخة مياه الصرف الصحي

وأشــارت المجلة الــى ان شــركة تكنيكاس 
ريونيداس الإسبانية كانت قد استكملت الاعمال 
الميكانيكيــة للقطار الخامس لتجزئة الغاز في 
المصفاة في فبرايــر الماضي، وقبل الانتهاء من 
القطار الخامس، كان لدى الكويت أربعة قطارات 
لتجزئة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي بطاقة 
معالجــة إجمالية تبلغ حوالــي ٢٫٥ مليار قدم 

مكعبة يوميا.
وتم بناء قطار الغاز الخامس كجزء من عقد 
بقيمة ١٫٤٥ مليار دولار حصلت عليه الشــركة 
الاســبانية المذكورة في عــام ٢٠١٥ ليتم انجاز 

المشروع في غضون ٤٥ شهرا.
وينفذ المشروع وفقا لنظام الهندسة والتوريد 
والبناء والتشــغيل المسبق وخدمات التشغيل 

واختبار أداء المرافق.
يتألف المشــروع مــن وحدات تعالــج الغاز 
الطبيعي لإنتاج غازات الميثان والإيثان والبروبان 

والبيوتان والبنتان والبنزين الطبيعي.

مديرو الاستثمار يرفعون شعار «الأسوأ مضى» ويكثفون الشراء بالأسهم
علاء مجيد

دائما ما تتحرك أسواق 
المال قبل الاقتصاد الحقيقي 
لتعكس التوقعات المستقبلية 
على أسهمها وحركة البيع 
والشــراء، لهــذا يبــدو أن 
تحركات مديري الاستثمار 
وعملياتهم الشرائية المكثفة، 
تشير إلى توقع بأن الأسوأ 
قد مضى حتى لو كان اعادة 
افتتاح الاســواق وتخفيف 
قيــود الاغــلاق تدريجيــة 
وحــذرة، حيــث شــهدت 
تــداولات بورصــة الكويت 
خلال شهر يونيو اقبالا كبيرا 
من المستثمرين الكويتيين ما 
دفع مؤشر السوق الأول الى 
الارتفاع ٣٫٣٧٪، في إشارة 
إلى تركيز المشتريات على 
الأســهم القياديــة وزيــادة 
استثمارات مديري الاستثمار 
متماشــية مــع مشــتريات 
الاجانب لاول مرة منذ ازمة 

جائحة كورونا.
مشــتريات  وتشــير 
صناديق الاستثمار إلى أن 
الســيولة لاتزال تســيطر 
على الوزن النســبي الأكبر 
في العديــد من المحافظ، ما 
يؤكــد أن تحركاتهــم خلال 
يونيو بدايــة لعملية بناء 
مراكز اســتثمارية جديدة، 
قد تتواصل وتستمر خلال 
القليلــة المقبلــة  الاشــهر 
خاصة مــع انتظار الاعلان 
عن الانضمام الفعلي لمؤشر 
مورغان ســتانلي نوفمبر 

المقبل.
وقد ارتفع صافي أصول 
٢٨ صندوقا استثماريا تركز 
محافظها على الاستثمار في 
الكويتية  البورصة  أســهم 
بأكثــر مــن ٢٩٫٣ مليــون 
دينار، ليصل صافي أصول 
تلــك الصناديق الى ٨٤٢٫٦ 
مليون دينار بنهاية يونيو، 
بالمقارنــة بـــ ٨١٣٫٣ مليون 

الاســتثمار لارتفــاع الوزن 
النســبي فــي ١٠ صناديــق 
استثمارية مقابل الانخفاض 
في ٦ صناديق لحصتهم في 
البنك، ولم يشهد شهر يونيو 
دخول او خروج اي صناديق 
اســتثمارية الى قائمة اكبر 

المستثمرين.
وفيما يخص ســهم بنك 
الــذي يســتحوذ  بوبيــان 
الوطني على ٦٠٪ منه، فقد 
سيطرت التحركات الشرائية 
عليه ايضا، حيث ارتفع الوزن 
النســبي فــي ١٤ صندوقــا 
استثماريا مقابل الانخفاض 
في ٣ صناديق اســتثمارية، 
وشهد شهر يونيو دخول ٣ 
صناديق استثمارية جديدة 
الى قائمة اكبر المستثمرين 
الهــدي  صناديــق  وهمــا 
الاســلامي وصندوق كامكو 
المأمون وصندوق كاب كورب 
المحلــي مقابل الخــروج من 
صنــدوق اســتثماري واحد 

وهو صندوق الرؤية.
في المقابل، خفض مديرو 
الاستثمار اســتثمارتهم في 
سهم بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» اكبر البنوك الاسلامية 
فــي الكويــت مــن خــلال ٤ 
صناديق اســتثمارية مقابل 
الارتفــاع فــي ٢٠ صندوقــا 
لحصتهــم في البنــك، فيما 
شــهد شــهر يونيو خروج 
صندوق واحد من قائمة اكبر 
المســتثمرين وهو صندوق 

بيتك الخليجي.
وكذلــك خفــض مديــرو 
الاستثمار استثماراتهم في 
بنك الخليج من خلال تراجع 
الوزن النسبي لـ صندوقين 
استثماريين مقابل الارتفاع 
في صنــدوق واحد ودخول 
صندوق استثماري واحد الى 
قائمة اكبر المستثمرين لشهر 
يونيو وهو صندوق الرؤية 
مقابل الخروج من صندوق 

كامكو الاستثماري.

خلال يونيو بدعم من التخفيف التدريجي للإغلاق بسبب «كورونا».. وبالتزامن مع ارتفاع البورصة

اتجه بعض مديري الاستثمار 
الى خفض المراكز في ســهم 
بيتــك وبنك الخليــج وذلك 
بحسب الرصد الذي قامت به 
وحدة الأبحــاث الاقتصادية 
بجريــدة «الأنبــاء» لتغيــر 
أكبــر الاســتثمارات  قائمــة 
للصناديق الاستثمارية التي 
تركز على الاستثمار بالأسهم 
الكويتية وإفصاحات صناديق 
الاستثمار لتقاريرها الشهرية.
الوزن  ارتفــاع  وســيطر 
النسبي ايضا لسهم اجيليتي 
على تحركات مديري الاستثمار 

استثمارية. وزاد جميع مديري 
الاستثمار اســتثماراتهم في 
سهم المباني من خلال ارتفاع 
الوزن النسبي لـ ٣ صناديق 
اســتثمارية ولم يشهد شهر 
يونيو دخــول او خروج اي 
صناديق استثمارية الى قائمة 

اكبر المستثمرين.
تباين مصرفي

ســيطرت زيــادة الوزن 
النســبي لسهم بنك الكويت 
علــى  «وطنــي»  الوطنــي 
مديــري  اغلــب  تحــركات 

بارتفاع الوزن النســبي في 
١٩ صندوقا استثماريا مقابل 
الانخفاض في صندوق واحد 
فقط لحصته في السهم، كما 
شــهد شــهر يونيــو خروج 
صندوقــين اســتثماريين من 
قائمة اكبر المستثمرين وهو 
صندوق ثروة الاســتثماري 

وثروة الاسلامي.
كما زاد مديرو الاستثمار 
اســتثماراتهم في سهم زين 
بارتفاع الوزن النســبي في 
١٤ صندوقا استثماريا مقابل 
الانخفاض فــي ١٠ صناديق 

دينار بنهاية مايو الماضي، 
وبارتفاع قدره ٣٫٦٪.
الأسهم التشغيلية

رغم تباين اســتراتيجية 
مديــري الصناديــق تجــاه 
الاســتثمار في الاسهم لشهر 
يونيو الماضي إلا أن تحركاتهم 
الأســهم  تفضيــل  تؤكــد 
التشــغيلية وبعض أســهم 
البنوك، حيــث فضل الكثير 
زيادة الاستثمار وخاصة في 
اسهم وطني واجيليتي وزين 
والمباني وبنك بوبيان، بينما 

الصناديق الإسلامية تتفوق على «التقليدية»مديرو الاستثمار
٭ الاستثمارات الوطنية: اتجهت الاستثمارات الوطنية الى زيادة الاستثمارات 
بشكل واضح في اسهم كل من اجيليتي وشركة الاتصالات المتنقلة «زين».

٭ الكويتية للاســتثمار: تظهر قائمة اكبر الاستثمارات خلال يونيو الماضي 
لصناديق شركة الكويتية للاستثمار، التركيز على اسهم اجيليتي وزين وبنك 

.STCبوبيان وبوبيان للبتروكيماويات و
٭ كامكو انفست: اتجهت صناديق كامكو الى زيادة المراكز بشكل واضح في 

بعض الاسهم التي تقوم بالاستثمار بها وهما سهم أجيليتي وبنك بوبيان.
٭ وفرة للاستثمار: اتجهت السياسة الاستثمارية للذراع الاستثمارية للمؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية الى زيادة الاستثمار بشكل واضح في اسهم كل 

من بنك الكويت الوطني واجيليتي والمباني.
٭ المركــز المالي: اتجهت صناديق المركز المالــي الكويتي الى زيادة مراكزها 
بشكل رئيسي في اسهم كل من بنك الكويت الوطني واجيليتي وبنك بوبيان 

وبوبيان للبتروكيماويات.

حققت الصناديق الاستثمارية أداء ايجابيا خلال 
تعاملات يونيو، حيث ارتفعت أســعار وثائقها 
في المتوســط لتصل إلى ٣٫٧٪ اعلى بمقدار٠٫٣٪ 
عن ارتفاع مؤشر السوق الاول الذي يقيس أداء 
الأســهم القيادية الذي ارتفع بنسبة ٣٫٤٪ فقط 
خلال تعاملات الشهر، حيث تراوحت ارتفاعات 
صناديق الاستثمار بين ٠٫٦٤٪ لتصل إلى ٥٫٣٧٪ 
بحدها الأقصى، حيث تصدر ارتفاعاتها صناديق 
الدرة الاسلامي، تلاه صندوق الكويت الاستثماري 
ثم صندوق كاب كورب المحلي ثم صندوق الفجر 

الاسلامي ثم صندوق الهدي الاسلامي.
وقــد تفوقت الصناديق الاســلامية على أداء 
نظرائها من الصناديق التقليدية خلال تعاملات 

الشهر بعدما ارتفعت أسعار وثائقها في المتوسط 
بنسبة ٤٫٧٦٪ لعدد ستة صناديق في مقابل ٣٫٣١٪ 

كمتوسط للصناديق التقليدية.
وعلى مستوى الصناديق المتوافقة مع الشريعة 
الاســلامية، تصدرها صندوق الدرة الاســلامي 
الذي تديره شــركة كامكو انفست بعائد ٥٫٣٧٪، 
تلاه صندوق الكويت الاســتثماري من الشركة 

الكويتية للاستثمار بعائد ٥٫١٢٪.
وعلى مستوى الصناديق التقليدية تصدرتها 
صنــدوق كاب كورب المحلي التي تديره شــركة 
كاب كورب للاستثمار بعائد ٥٫٠٦٪ تلاه صندوق 
الدراج الاستثماري التي تديره شركة الاستثمارات 

الوطنية بعائد ٤٫٥١٪.

رصد للتغير في استثمارات الصناديق والمحافظ بالأسهم القيادية خلال يونيو

خرجت من قائمة اكبر الاستثماراتخفضت استثماراتهازادت أو ثبتت استثماراتهاالشركة
١٠٦٠وطني
٤٢٠١بيتك

١٩١٢أجيليتي
١٤١٠٠زين

٣٠٠المباني
١٢٣١بنك بوبيان
١٢١بنك الخليج

            «ميد»: المشروع بتكلفة ملياري دولار وأعلنت عنه 

«البترول الوطنية» في ٢٠١٨.. لكنه مازال بمرحلة الدراسة

«بلومبيرغ»: حصول الحكومة على تصريح بالاقتراض.. غير مرجح!

محمود عيسى

نســبت وكالــة بلومبيــرغ الإخبارية الى 
عضو رئيســي في مجلس الأمة، قوله انه من 
غيــر المرجح الحصول علــى موافقة المجلس 
على مشروع قانون يسمح للحكومة بدخول 
أسواق الديون المحلية والدولية، ما لم يتضمن 
حججــا مقنعة حــول كيفية إنفــاق أي أموال 

سيتم اقتراضها.
وقالــت الوكالــة ان وزارة الماليــة تحاول 
التوصل إلى حل وسط مع المجلس للمساعدة 
في تسهيل تمرير مشروع قانون الدين العام 
الجديد، لتتمكن من إصدار سندات دين يصل 
إلــى ٢٠ مليار دينار، أو نحو ٦٥ مليار دولار، 
وفي حال أتيح لقانون الاقتراض ان يرى النور، 
فإنــه سيســاعد الكويت على الحــد من عجز 
الموازنة وتوفير زيادة الســيولة التي تشــتد 

الحاجة إليها.
لكــن تســاؤلات تثور في أوســاط مجلس 
الأمة، عما إذا كانت لدى الحكومة خطة لإدارة 
الدين العام الجديــد أو خارطة طريق لإنفاق 
المبلغ الذي تطلبه، ومن المقرر عقد اجتماعات 
الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون، وفي 
حالة حصوله على موافقة اللجنة البرلمانية، 
فانه سيحال الى المجلس للمناقشة والتصويت.
وقالــت «بلومبيرغ» انه نتيجــة عجز قد 
يصل إلى ٤٠٪ من اقتصادها هذا العام مع عدم 
قدرتها على الاقتراض بسبب غياب التوافق بين 
الحكومة ومجلس الأمة، فإن خيارات الكويت 
بدأت تضيــق، ومع احتمالات تعــذر الموافقة 
على الاقتــراض، تمعن الحكومــة بالنظر في 

بدائل مختلفة لتعزيز الخزينة التي استنفدت 
أصولها السائلة تقريبا.

ويسمح مشروع القانون المقترح ببيع سندات 
ذات آجال تصل إلى ٣٠ سنة على مدى ١٠ سنوات 
من تاريخ الموافقة، وكانــت اللجنة المالية قد 
وافقت على مشــروع قانــون دين عام مقترح 
ســابق في ينايــر ٢٠١٨، لكن القانون علق في 
مجلس الأمة، نتيجــة مطالبة بعض أعضائه 
الحكومة بإدارة الشــؤون المالية للبلاد بشكل 

أفضل قبل التوجه الى الأسواق للاقتراض.
من جانبها، قالت الحكومة إن ٨ مليارات دينار 
ستستخدم للمســاعدة في سد العجز بالسنة 
المالية الحالية، تحت ضغط من انخفاض أسعار 
النفط وتأثيــرات جائحة كورونا الاقتصادية، 
وكانت الكويت قد اقترضت ٨ مليارات دولار في 
مارس ٢٠١٧ في أول عملية بيع للسندات الدولية.

وعندما عدلت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف 
الائتماني الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية 
للتصنيــف الســيادي للكويــت إلى ســلبية، 
استشهدت بما اســمته «المخاطر الناشئة عن 
الضغــوط الماليــة»، حيث تتنبــأ الوكالة بأن 
المصدر الرئيسي للحكومة لتمويل الميزانية، 
وهو صندوق الاحتياطي العام، لن يكون بمفرده 

كافيا لتغطية العجز المالي.
وفــي معرض رده علــى تقرير «ســتاندرد 
آنــد بورز»، قال وزير المالية براك الشــيتان إن 
التوقعات المستقبلية هي نتيجة تلقائية لانخفاض 
السيولة في احتياطيات الدولة، مشيرا إلى ان 
السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان الآن على 
إيجاد حلول لهذا التحدي، فيما تتطلع الحكومة 

لمزيد من التعاون من قبل أعضاء المجلس.

موافقة مجلس الأمة على الاقتراض بحاجة إلى حجج مقنعة حول كيفية إنفاق الأموال التي سيتم اقتراضها

خيارات الكويت بدأت تضيق.. والحكومة تبحث عن بدائل مختلفة لتعزيز سيولة خزينتها المستنفدةإقرار «الدين العام» سيتيح للكويت تقليص عجز الميزانية.. وتوفير السيولة التي تشتد الحاجة إليها


